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  تغي؈ر الطبيعة القانونية لعقد العمل من محدد المدة إڲى غ؈ر محدد المدة

 * عڴى ضوء الأحكام القضائية
  
  

    
  

  
  
   

  :لخصالم
كقاعدة عامة، لا يمكن أن ي؄رم عقد العمل إلّالمدة غ؈ر محددة، أما تحديد مدة عقد 
العمل فلا يتحقق إلا فيبضع حالات استثنائية محددة قانونا، لذلك يعدّ عقد العمل محدّد 

غ؈ر أنّ إبرام عقد العمل محدد المدة، يجب أن يكون وفقا . المدّة عقدا استثنائيا قانونا
روط القانونية، وإلّا يتم تغي؈ر الطبيعة القانونية للعقد، من محدّد المدة لمجموعة من الش
  .إڲى غ؈ر محدّد المدة

  :فتاحيةالكلمات الم
 .إعادة تكييف عقد العمل ،تغي؈ر الطبيعة القانونية لعقد العمل ،عقد العمل محدد المدة

  
  

Changing the legal nature of the Labour Contract from fixed to indefinite 
duration- according to judicial decisions 

Abstract: 
As a general rule, a labour contract can be concluded only for an indefinite duration, 

the determination of the working duration of the contract is not reached that in some 
particular cases.Thus Labour contract for term is regarded as an exptionel all contract. 

However, the conclusion of the fixed-term contract, It must comply with a set of legal 
requirements, Otherwise its legal nature will be changed from a fixed-term contract to an 
indefinite period. 
Keywords:  
A limited labour contract, change of the legal nature of the contract of employment, the 
requalification of the contract of employment. 
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Changement de la nature juridique du contrat, de durée déterminée à durée 
indéterminée à la lumière de la jurisprudence 

Résumé :  
En règle générale, le contrat de travail ne peut être conclu que pour une durée 

indéterminée, la détermination de la durée du contrat de travail n’est envisageable que dans 
quelques cas particuliers ; le contrat à durée déterminée est donc un contrat exceptionnel. 
Cependant, la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, doit être conforme à un 
ensemble de conditions juridiques, sous peine d’atteinte à sa nature juridique : d’un contrat 
à durée déterminée à une durée indéterminée. 
Mots clés: 
Contrat de travail à durée déterminée, changement de la nature juridique du contrat de 
travail, la requalification du contrat de travail.  

 
  مقدمة

الذي يتعلق  ،1990أفريل  21المؤرخ ࢭي  11-90من القانون رقم  11تنص المادة 
. ،عڴى أنّ عقد العمل ي؄رم لمدّة غ؈ر محدودة إلّا إذا نُص عڴى غ؈ر ذلك كتابة)1(بعلاقات العمل

لمدة  يتضح من نص هذه المادة أنّ إبرام عقد العمل،كقاعدة عامة، لا يمكن أن يكون إلاّ 
مدة عقد العمل فلا يتحقق إلا فيبضع حالات استثنائية محددة  غ؈ر محددة، أما تحديد

  . قانونا، لذلك يعدّ عقد العمل محدّد المدّة عقدا استثنائيا قانونا
إڲى أنّ تكريس المشرع ديمومة علاقة العمل يعد من أهم  وتعود الحكمة ࢭي ذلك

لتشغيل بعقود ا الضمانات الۘܣ اكتسّڈا العمال بعد نضال طويل، ويُجسد ذلك عن طريق
العمل غ؈ر محدد المدة، كما أنّ مناصب العمل الدائمة ࢭي المؤسسة يجب أن يشغلها عمال 
بعقود عمل غ؈ر محددة المدة لاعتبارات إنسانية مرتبطة بحياة وكرامة العامل الذي يعول ࢭي 

وجب عيشه عڴى المقابل الذي يتلقاه نظ؈ر الجهد الذي يبذله ࢭي أداء العمل المتفق عليه بم
  .عقد العمل

كانت المؤسسة الاقتصادية تمر بأوضاع اقتصادية تقتغۜܣ، ࢭي بعض  ࢭي المقابل،إذا
ن صاحب العمل من  الأحيان، تقليص عددٍ من العمال لأسباب اقتصادية، فإن المشرع يمَكِّ

أو طول إجراءات تقليص عدد العمال، خاصة عن طريق التسريح /و )2(غ؈ر أن تعقيد. ذلك
اقتصادية، والتعويضات الۘܣ يتحملها صاحب العمل،  يجعلان صاحب العمل لأسباب 

  .يفضل الارتباط بعقود عمل مؤقتة لتفادي كل هذه المشاكل
كما أن صاحب العمل قد يحتاج إڲى أيد عاملة بشكل ظرࢭي ومؤقت لمواجهة حاجته 

طة غ؈ر لتنفيذ أعمال غ؈ر مرتبطة بالنشاط العادي والدائم للمؤسسة، أو أٰڈا أنش
غ؈ر أنّ ذلك يجب أن . دائمة،وبالتاڲي مكّنَ المشرع صاحب العمل بأن يحدد مدة عقد العمل

يكون مح؅رما لمجموعة من الشروط القانونية وإلّا يتم تغي؈ر طبيعة عقد العمل من محدّد 
 .إڲى غ؈ر محدّد المدة
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  الشروط القانونية لتحديد مدة عقد العمل:أولا
المتعلق بعلاقات العمل، مبدأ ديمومة علاقة العمل، أمّا  ،11-90كرس القانون رقم 

وعليه، فإن . تأقيت العلاقة فيكون ࢭي حالات استثنائية محدّدة حصرا بموجب القانون 
  :الۘܣ حدّدها المشرع، وۂي الاستثناء يتحقق فقط ح؈ن توفر الشروط القانونية الثلاثة

 وجوب أن يكون هناك سبب لتحديد مدة عقد العمل؛ -

 معينة ملائمة لسبب تحديدها؛ وجوب أن يتضمن العقد مدّةً  -

  .وجوب أن يكون العقد مكتوبا -

عن مدى اش؅راط أن يكون المنصب أو النشاط مؤقتا، بمعۚܢ هل أن  يبقى التساؤل 
  .تحديد مدّة عقد العمل يجب أن لا يتم ࢭي حالة كون النشاط دائما

رنسۜܣ القديم يقغۜܣ صراحة عڴى أنه بالعودة إڲى القانون المقارن، نجد القانون الف
ح؈ن تحديد مدة عقد العمل لا يجب أن يتعلق موضوعه أو أثره بالنشاط العادي والدائم 

، بالتاڲي عقد العمل محدّد المدّة يجب ألا يتم إذا كان النشاط يتصف )3(للمؤسسة
  . بالديمومة

، لذلك لا يجب 11- 90أما المشرع الجزائري فلم يدرج مثل هذا الحكم ࢭي القانون رقم 
النظر إڲى طبيعة المنصب الذي يشغله العامل بعقد محدّد المدّة أهو دائم أو مؤقت للفصل 
فيما إذا كانت مدته محددة أم لا، بل يجب البحث ࢭي مدى توفر الشروط القانونية لتحديد 

مة وهذا هو الموقف الذي اتخذته الغرفة الاجتماعية بالمحك. مدّة عقد العمل من عدمها
العليا ࢭي العديد من قراراٮڈا، إذ قضت بأنه لا يكفي الاستناد إڲى أن المنصب محل العقد 

  .)4(منصب دائم لإعادة تكييف العقد من محدّد المدّة إڲى غ؈ر محدّد المدّة
  شرطوجود سبب لتحديد مدّة عقد العمل -1

ل الذي عڴى صاحب العم11 -90من القانون رقم  12اش؅رط المشرع بموجب المادة 
يريد إبرام عقد العمل محدّد المدّة أن يذكر بدقة سبب تحديده، كما يجب أن يكون هذا 

من هذا القانون، وۂي خمس حالات  )5(12السبب مطابقا لإحدى الحالات الواردة ࢭي المادة 
  . يُسمح ح؈ن توفر أحدها بتحديد مدّة عقد العمل

  :الآتيت؈ن يمكننا ࢭي هذا الخصوص أن نبدي الملاحظت؈ن لكن،
إن المشرع قد وسع ࢭي عدد الحالات الۘܣ يسمح فٕڈا بتحديد مدّة عقد : الملاحظة الأوڲي- 

المذكور أربع فقرات ثم استكملت  11- 90من القانون رقم  12العمل، إذ تضمنت المادة 
ح؈ن أضاف النشاطات أو الأشغال ذات المدّة المحدودة أو  )6(1996بفقرة خامسة ࢭي تعديل 

  .)7(المؤقّتة بحكم طبيعْڈا



 تغي؈ر الطبيعة القانونية لعقد العمل : بلمٕڈوب عبد الناصر                                                             2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
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إن مفهوم الحالات الۘܣ ي؄رم خلالها عقد العمل محدّد المدّة جاء : الثانية الملاحظة - 
وبيان . واسعا، إذ تقريبا لا يمكن أن نجد نشاطا لا يمكن إدراجه ضمن إحدى هذه الحالات

 :ذلك كما يأتي
، سمح المشرع 11- 90من القانون رقم  12مثلا بالنسبة إڲى الفقرة الأوڲى من المادة ف

لصاحب العمل الذي يشتغل بعقود الأشغال بأن يكون جميع عماله يعملون بعقود عمل 
محدّدة المدّة، وهو أمر غ؈ر معقول، إذ للمؤسسة حجم نشاط عادي يجب أن تواجهه 

  . المدّة بتشغيل عمال بعقود عمل غ؈ر محدّدة
الأمر نفسه، فيالفقرة الثالثة من المادة ذاٮڈا، الۘܣ يسمح المشرع بموجّڈا لصاحب 
العمل بتحديد مدة عقد العمل عندما يتعلق الأمر ب؅قايد ࢭي العمل من دون أن يخصص أي 
نوع من ال؅قايد، إذ هناك تزايد مؤقت واستثنائي للعمل وهو تزايد ظرࢭي يسمح بمواجهته 

مؤقتة، أما ال؅قايد الناتج عن قيام صاحب العمل باستثمارات جديدة، بعقود عمل 
فالمفروض أنه لا يمكنه بصدده أن ي؄رم إلّا عقودا عمل غ؈ر محدّدة المدّة، غ؈ر أن المشرع لم 

  . يب؈ن كل هذه الحالات
- 90من القانون رقم  12الحالة نفسها، بالنسبة إڲى ما ورد ࢭي الفقرة الأخ؈رة من المادة 

، إذ يسمح المشرع الجزائري لصاحب العمل بتحديد مدة عقد العمل إذا كان الأمريتعلق 11
بنشاطات محدودة أو مؤقتة بطبيعْڈا، لكن المشرعأغفل وضع قائمة بالنشاطات المؤقتة أو 

، ونرى أنه كان يتع؈ن عليه، عڴى الأقل، أن يحيلنا إڲى التفاوض )8(المحدودة بحكم الطبيعة
  .ائمة ٭ڈذه النشاطاتالجماڤي لوضع ق

ن -2  العقد مدّةً وأن تكون ملائمة لسبب تحديدها شرط تضمُّ
المدّة القصوى الۘܣ يُسمح خلالها بتحديد مدّة  11-90لم يحدد المشرع ࢭي القانون رقم 

. وعليه لا يمكن التقيد بمدّةٍ لا يجوز تجاوزها ح؈ن تحديد مدّة عقد العمل.عقد العمل
كون عقد العمل محدّد المدّة لعدد من الساعات أو الأيام أو حۘܢ نتيجة لذلك، يمكن أن ي

  .السنوات
فإن أرادت مؤسسة اقتصادية أن تنآۜئ شبكة داخلية للإعلام الآڲي، يمكٔڈا أن ت؄رم 
عقد عمل محدّد المدّة مع مهندس مختص ࢭي شبكات المعلومات، ويكون ذلك لمدّة قص؈رة لا 

و أن مؤسسة اقتصادية فازت بعقد إنجاز سدّ، مثلا، وعڴى عكس ذلك، ل. تتعدى بضعة أيام
يمكٔڈا أن ت؄رم عقود عمل محدّدة المدّة مع عمال لمدّة المشروع، الــذي قد يـــدوم لعـدد من 

لم ٱڈتم بتعي؈ن مدّة قصوى لعقد العمل محدّد  11- 90بالتــاڲي فإن القــانون رقم . السنــوات
 .المدّة

غاء شرط تحديد مدّة قصوى لعقد العمل محدّد المدّة، غ؈ر أن المشرع،لكي يوازن إل
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183 

وضع شرطا آخر هو أن تكون المدّة ملائمة لسبب تحديد مدّة عقد العمل، وذلك بموجب 
يتأكد مفتش العمل : ((، الۘܣ تقغۜܣ بما يأتي11-90من القانون رقم  )9(مكرر  12المادة 

بحكم الصلاحيات الۘܣ يخولها إياه التشريع والتنظيم المعمول ٭ڈما، من أن  المختص إقليميا،
 12عقد العمل لمدة محدودة أبرم من أجل إحدى الحالات المنصوص علٕڈا صراحة ࢭي المادة 

من هذا القانون، وأن المدة المنصوص علٕڈا ࢭي العقد موافقة للنشاط الذي وظف من أجله 
 )).العامل

فيذأي نشاط يف؅رض أنّ هناك مدّة مناسبة لتنفيذه، ويمكن ومردّ ذلك أنّ تن
وذلك ما .الاستعانة بالخ؄رة التقنية لتحديد المدّة الضرورية لتنفيذ أي نشاط اقتصادي

مكرر المذكورة، علىأن المدّة الۘܣ اتفق الطرفان علٕڈا، كمدّة  12جعل المشرع ينص، ࢭي المادة 
ون أك؆ر من المدّة الضرورية لتنفيذ العمل المتفق عليه لعقد العمل محدّد المدّة، يجب ألا تك

  . ࢭي العقد، ولا يجوز الاتفاق عڴى مدّة أطول لأن ذلك يؤدي إڲى مخالفة القانون 
يتضح من نص هذه المادة أن الطرف؈ن لا يتمتعان بحرية مطلقة ح؈ن تحديد مدّة 

  . فيذ سبب العقدللعقد، إذ يجب أن تكون المدّة المقررة ۂي المدّة اللازمة لتن
كذلك، يصعب، ࢭي بعض الحالات،التحديد بدقة للمدّة اللازمة لتنفيذ نشاط مع؈ن، 
كما ࢭي حالة مشاريع البناء، إذ هناك عوامل عدّة تؤثر عڴى إطالة أمد تنفيذ العقد أو 

بالنص ࢭي العقد عڴى الواقعة  لذلك يجوز أن تكون المدة قابلة للتحديد،.تقليصها
المستقبلية الۘܣ بتحققها ينتهܣ عقد العمل محدّد المدّة،كالاتفاق عڴى انْڈاء العقد بمجرد 

  .الانْڈاء من مشروع البناء، عڴى أن يكون المشروع معينا بشكل ينفي الجهالة
 12ة تحقيقا لذلك، نرى ضرورة أن يم؈ق المشرع ب؈ن مختلف الحالات الواردة ࢭي الماد

، فهناك حالات يجب أن تكون مدة العقد فٕڈا معينة تعينا دقيقا 11-90من القانون رقم 
  .)10(وحالات أخرى يمكن فٕڈا أن تكون مدة العقد قابلة للتعي؈ن

  شرط الكتابة ࡩي عقد العمل محدد المدة -3
إمّا  وتُش؅رط الكتابة. الأصل ࢭي العقد هو الرضائيةُ، إلّا إذا اش؅رط القانون كتابته

للانعقاد أو للإثبات، ففي الحالة الأوڲى لا ينعقد العقد صحيحا إنلم يكن مكتوبا، أما ࢭي 
الحالة الثانية فإن العقد صحيح غ؈ر أنه لا يمكن إثباته إلا بالكتابة، إذ يجب التمي؈ق ب؈ن 

 ،وهذا التمي؈ق ضروري لأن العقد الرضائي لما يش؅رط القانون )11(وجود العقد وطرق إثباته
، فإنْ تخلفت يمكن حينئذ )12(إثباته بالكتابة، ينشأ صحيحا غ؈ر أنه تش؅رط الكتابة لإثباته 

ويُش؅رط لصحة الكتابة هنا كوسيلة لإثبات العقدأن يرد . )13(إثباته فقط بالإقرار أو اليم؈ن
، )16(، وأن تحرر ࢭي نسخ بعدد الأطراف)15(، وأن يكون تاريخها ثابتا)14(توقيع الطرف؈ن علٕڈا

  .)17(تسلم نسخة للعامل من تاريخ إبرامهو 
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منه عڴى أن العقد قد  08، نجده قد نص ࢭي المادة 11- 90بالرجوع إڲى القانون رقم 
يكون مكتوبا أو غ؈ر مكتوب، ويتم وفق الأشكال الۘܣ يتفق علٕڈا الطرفان طبقا لنص المادة 

محدّد المدّة، والمشرع  محدّد المدّة وغ؈ر : غ؈ر أن عقد العمل نوعان. من القانون نفسه 09
أن تلك المادة تطبق عڴى  عندما لا يخُص بالذكر، ࢭي مادة، أيا من العقدين فإن ذلك معناه

كلا النوع؈ن، وهو كلما أراد أن يخصص مواد ࢭي القانون لعقد العمل محدّد المدّة يذكره 
 .بشكل صريح

قرت؈ن عڴى أن الۘܣ تنص ࢭي ف 11-90من القانون رقم  11ويلاحظ عڴى نص المادة 
  .العقد م؄رما لمدّة غ؈ر محدودة إلّا إذا نُص عڴى غ؈ر ذلك كتابة يعت؄ر((

وࢭي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، يف؅رض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدّة غ؈ر 
نوعا من التناقض أو عڴى الأقل نوعا من الغموض الذي جعل  أٰڈا تتضمن)) محدودة

إذا كانت الكتابة ࢭي عقد العمل محدّد المدّة تعت؄ر شرطا  عن التصريح بما الكتاب يحجمون 
  .لانعقاده أو لإثباته فقط

فقد اعت؄رت الفقرة الأوڲى من هذه المادة عقد العمل الم؄رم دون الكتابة غ؈ر محدّد 
الذي اسْڈل به المشرع نص هذه الفقرة أن الحكم الذي " يعت؄ر"المدّة، ويستفاد من لفظ 

ينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات عكسها، وهو ما من شأنه أن يعۚܣ، تتضمنه إنما يعد قر 
  .بمفهوم المخالفة، أن عقد العمل إن لم يكن مكتوبا لا يمكن اعتباره محدّد المدّة

غ؈ر أن الفقرة الثانية من المادة نفسها أوردت قرينة قانونية بسيطة، ح؈ن استعمل 
قرينة قانونية بسيطة  ا تنص عليه يعدُّ الذي يستفاد منه أن م"يف؅رض"المشرع مصطلح 

أنه يمكن إثبات عكسها، وترتيبا عڴى ذلك، فإنه يُف؅رض من تخلف الكتابة ࢭي عقد العمل 
  .أبرم لمدّة غ؈ر محدّدة

بأن عقد العمل  11- 90من القانون رقم  11بناء عڴى ذلك، يمكننا تفس؈ر نص المادة 
، وبأن هذا العقد )الفقرة الأوڲى من النص(ا المدة لا يكون صحيحا إلا إذ كان مكتوب محدد

  ).الفقرة الثانية من النص(يثبت فقط بالكتابة 
 14القرينة القانونية المطبقة إذقرّر ࢭي المادة  تجدر الإشارة إڲى أن المشرع أكّد طبيعةَ 

، وذلك "يعت؄ر"ح؈ن غياب الكتابة، باستعماله مصطلح  أٰڈا قاطعة 11-90من القانون رقم 
ليلا عڴى تطبيق البطلان ح؈ن غياب شرط من الشروط القانونية المطلوبة لتحديد يعد د

  .11- 90من القانون رقم  11للمادة  مدّة عقد العمل، والكتابة ۂي أحد هذه الشروط وفقا
بيد أنه مع ذلك، يرى أغلب الكتاب أن عقد العمل محدّد المدّة عقد رضائي يثبت 

وبذلك فإنه عند تحديد مدّة عقد العمل لا يش؅رط لصحة العقد كتابته، بل .)18(بالكتابة
  .)19(تكون لإثباته فقط، بالرغم من صعوبة إثباته ح؈ن تخلف الكتابة



 تغي؈ر الطبيعة القانونية لعقد العمل : بلمٕڈوب عبد الناصر                                                             2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
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، اق؅رح بن صاري 11-90من القانون رقم  11أمام عدم دقة صياغة نص المادة 
 العمل عقد يعت؄ر: ((ڲي، تعديل نص الفقرة الأوڲى من هذه المادة لتصبح كالتا)20(ياس؈ن

ن  وعليه، فإن)). م؄رما لمدة غ؈ر محدودة إلّا إذا نُص عڴى غ؈ر ذلك كتابة المكتوب عدم تضَمُّ
  .العقد المكتوب ما يفيد أنه أبرم لمدة محددة يعدّ دليلا قاطعا عڴى أنه أبرم لمدّة غ؈ر محدودة

لجعله يتوافق مع الطبيعة  )21(لذلك، نرى أنه من الضروري التدخل لتعديل النص
وذلك ما لا يتأتّى إلا باعتبار الكتابة شرطا لانعقاد عقد  الاستثنائية لعقد العمل محدّد المدّة،

العمل محدّد المدّة، وهو  من شأنه أن يُسهل أمر التحقق من شرعية تحديد مدة عقد 
  .العمل

اش حاليا، تدارك الأمر إن المشرع، ࢭي المشروع التمهيدي لتقن؈ن العمل المعروض للنق
،وذلك ما )22(مٔڈعڴى اعتبار شرط الكتابة شرطا للانعقاد لا للإثبات 23إذ نصفي المادة 

تتضح منه نية المشرع ࢭي تكريس الطابع الاستثنائي والخاص لعقد العمل محدّد المدّة ࢭي 
  .قانون العمل الجزائري 

محدّد المدة كجزاء لعدم اح؅رام إعادة تكييف عقد العمل من محدّد المدة إڲى غ؈ر :ثانيا
  شروط تحديد مدّة عقد العمل

، لكنه )23(كأصل عام،لا يعدُ الاجْڈاد القاعۜܣ ࢭي القانون الجزائري مصدرا للقانون 
وتبۚܣ  )25(، فله دور أساسۜܣ ࢭي تفس؈ر القانون )24(يكتسۜܣ أهمية بالغة ࢭي قانون العمل

  . وتجسيد المبادئ العامة المتعلقة بقانون العمل
يجب التمي؈ق ب؈ن إعادة التكييف كجزاء يطبقه القاعۜܣ ح؈ن عدم اح؅رام القواعد 
الخاصة بتحديد مدّة عقد العمل، بالتاڲي يستبعد اتفاق الطرف؈ن ويطبق علٕڈما نظام 
قانوني أرادا استبعاده، وب؈ن عملية التكييف حيث يضفي القاعۜܣ وصفا قانونيا لتصرف 

كون الطرفان قد أسبغاه عليه، إذ أن التكييف ࢭي الأصل دون التقيد بالوصف الذي ي )26(ما
  .من تقن؈ن الإجراءات المدنية والإدارية 29مهمة القاعۜܣ طبقا لنص المادة 

 بالتاڲي، إذا كان التكييف المقدم من قبل طرࢭي العقد موافقا للقانون،وكانا قد تقبلا
حاجة لإعادة التكييف من قبل  الآثار القانونية الم؅رتبة عڴى العقد الذي أقدما عليه، فلا 

لكن، قد يعطي المتعاقدان وصفا مغايرا للعقد . القاعۜܣ لأنه صحيح ومطابق للقانون 
الحقيقي قصد تفادي بعض الآثار القانونية للعقد الحقيقي، فحينئذ لا يكون الوصف 

،وبالتاڲي لا يقتصر دور القاعۜܣ عڴى تقديم وصف للعقد بل )27(مطابقا لحقيقة العقد
  .دى الأمر ذلك إڲى إعادة الوصف الصحيح للعقديتع

جزاء لعدم مراعاة الشروط القانونية لتحديد مدة عقد )28(لذلك،تعد إعادة التكييف
، فهو يكون بمثابة وسيلة لضمان حسن اح؅رام صاحب العمل للشكل المفروض )29(العمل



 تغي؈ر الطبيعة القانونية لعقد العمل : بلمٕڈوب عبد الناصر                                                             2017 عدد خاصالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
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ام عقد العمل محدّد قانونا لتحديد مدّة عقد العمل،لأن المشرع قرّر شروطا استثنائية لإبر 
المدّة، ورتّب عڴى عدم مراعاٮڈا من قبل صاحب العمل إعادة تكييف العقد من محدّد المدّة 

وتش؅رك  إعادة تكييف العقد مع البطلان، من . إڲى غ؈ر محدّد المدّة من قبل القاعۜܣ
  .)30(حيثالنظر إلٕڈما كجزاء لعدم اح؅رام قواعد قانونية ذات طبيعة آمرة

كما أنّ المشرع لم يخصص بالتحديد من له حق المطالبة بإعادة تكييف العقد، من 
محدّد المدّة إڲى غ؈ر محدّد المدّة، ولم يع؈ن أجلا خاصا لتلك المطالبة، لذا يجب الرجوع إڲى 

 .القواعد العامة ࢭي كل ما لم يوجد نص خاص ࢭي قانون العمل

  حق المطالبة بإعادة تكييف العقد –1
الأمر هنا بمن له حق المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من محدّد المدّة إڲى يتعلق 

عقد غ؈ر محدّد المدّة، وقد كان قضاة الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا يطلقون عڴى هذه 
لكننا نرى أن الوصف .)31(من محدّد المدّة إڲى غ؈ر محدّد المدّة" تحول العقد"المرحلة تسمية 
، الذي تثبت له هذه السلطة )32("دة تكييف العقد من قبل القاعۜܣإعا"الصحيح هو 

أوالصلاحية الۘܣ تخوله عدم الأخذ بتكييف الأطراف لأي تصرف قانوني،إذ هو الذي تقع 
  .عڴى عاتقه مهمة إضفاء الوصف القانوني الصحيح للتصرف

الأمر  معلوم أن القاعۜܣ يتدخل من تلقاء نفسه كلما كان :القاعۜܣ من تلقاء نفسه - أ
متعلقا بحماية المصالح العليا للأفراد ࢭي الجماعة، لأنه هو حامي الضم؈ر العام الذي لا يجب 
عڴى أطراف العقد مخالفته،بالتاڲي كلما كان أمرا متعلقا بالنظام العام فعڴى القاعۜܣ أن 

  .يتدخل بتفحص إن كان العقد يخالف النظام العام فيبطله
 13، المؤرخ ࢭي 181858لمحكمة العليا ࢭي قرارها رقم لقد قضت الغرفة الاجتماعية با

 12مراقبة شرعية العقود المحددة المدة من مدى مطابقْڈا للمادة : ((، بما يأتي1998أكتوبر 
من ذلك أن  يتب؈ن.)33())...من النظام العام يخضع لرقابة القاعۜܣ 11-90من القانون 

المحكمة العليا تقر بكون فحص شرعية عقود العمل محدد المدة من النظام العام، وبالتاڲي 
فإن للقاعۜܣ إثارٮڈا تلقائيا، بمعۚܢ أنه ح؈ن النظر ࢭي نزاع يتعلق بعقد عمل محدد المدة، 
فإن أول ما يقوم به القاعۜܣ هو تفحص شرعية عقد العمل محدد المدة، لأن المسألة 

  .بالنظام العاممتعلقة 
غ؈ر أننا لاحظنا، ࢭي قرارات لاحقة، أن قضاة الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا أهملوا 
هذه المسألة، بل أصبحوا يرفضون فحص مدى شرعية عقود العمل محدّد المدّة محل 
ال؇قاع، إلا إذا طلب صاحب المصلحة ذلك، وذلك ما يتب؈ن مثلا من قرار الغرفة الاجتماعية 

، الذي قضت فيه 2011جوان  02، المؤرخ ࢭي 622703حكمة العليا الصادر تحت رقم بالم
ࢭي ح؈ن أنه لا يب؈ن من وقائع الدعوى كما عرضها الحكم المطعون فيه أو من ... : ((بالآتي
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والۘܣ يجب أن  12حيثياته أن المطعون ضده قد أثار مسالة مخالفة العقد لأحكام المادة 
  .)35())ولا يمكن للقاعۜܣ أن يث؈رها تلقائيا )34(لحةيث؈رها الطرف ذي المص

من خلال القرارين السابق؈ن، نلاحظ أن قضاة الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا مرة 
اتفقوا عڴى كون مسألة شرعية تحديد مدّة عقد العمل من النظام العام، ثم تراجعوا عن 

مر الذي يحملنا عڴى دراسة مسألة ، وهوالأ )36(ذلك واعت؄روها مسالة لا تتعلق بالنظام العام
شرعية تحديد مدّة عقد العمل، فهل هيتتعلق بالنظام العام أم لا، وهل ۂي من النظام 

  .)37(العام المطلق أم من النظام العام الاجتماڤي
عڴى الطابع  11-90من القانون رقم  11 النص ࢭي المادة فما هو قصْدُ المشرع من

  الاستثنائي لعقد العمل محدّد المدّة، فهل هو محاربة العمل المؤقت أم حماية العامل؟
فإن كان القصد هو محاربة العمل المؤقت حماية لمصلحة عليا، مما يجعل الأمر من 

نفسه لإعادة النظام العام المطلق، فإنه يقع عڴى كاهل القاعۜܣ واجب التدخل من تلقاء 
تكييف أي عقد تم تحديد مدّته مخالفة للضوابط القانونية، أما إن قلنا أن ذلك جاء 
لحماية مصلحة شخصية للعامل، فمعۚܢ ذلك أن القواعد حمائية من النظام الاجتماڤي 
قررت لمصلحة العامل وهو الوحيد المخول له طلب إعادة تكييف العقد من محدّد المدةإڲى 

  .دّةغ؈ر محدّد الم
فكان يتع؈ن عڴى قضاة الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الإجابة أوّلا عن هذا 
التساؤل قبل الفصل ࢭي مدى أحقية القاعۜܣ الاجتماڤي ࢭي التدخل من تلقاء نفسه لإعادة 

  .تكييف عقد العمل من محدّد المدّة إڲى غ؈ر محدّد المدّة إن لم تراعَ الشروط القانونية
  :جزائري، فيما أرى، يؤكد الطرح الأول، ويتجڴى ذلك من وجه؈نإن القانون ال

نُ مفتش العمل،بموجب  :الأول  إن المشرع ٱڈدف إڲى محاربة العمل المؤقت، لأنه يمكِّ
، من سلطة مراقبة مدى شرعية عقود العمل 11-90مكرر من القانون رقم  12نص المادة 
  .محدّدة المدّة
ياعڴى مخالفة قواعد اللجوء إڲى تحديد مدّة عقد إن المشرع؈رتب جزاء جنائ :الثاني

من القانون ذاته، فكل ما يتعلق بأحكام تقن؈ن  )38(مكرر  146العمل بموجب نص المادة 
  .العقوبات والقوان؈ن المكملة هو من النظام العام

لمفش العمل ࢭي قانون  :مفتش العمل ح؈ن مراقبة شرعية تحديد مدة عقد العمل -ب
وبالتاڲي . العمل الجزائري صلاحيات رقابة حسن تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق؈ن بالعمل

 12خول له المشرع صراحـة مـراقبة شـرعيـة تحــديد مــدّة عــقد العمل، بموجـــب نــص المــــــادة 
أكد مفتش العمل المختص يت: ((، الۘܣ تنص عڴى ما يأتي)39(11-90مـكرر من القانون رقم 

إقليميا بحكم الصلاحيات الۘܣ يخولها إياه التشريع والتنظيم المعمول ٭ڈما، من أن عقد 
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من  12العمل لمدة محدودة أبرم من أجل إحدى الحالات المنصوص علٕڈا صراحة ࢭي المادة 
له هذا القانون، وأن المدة المنصوص علٕڈا ࢭي العقد موافقة للنشاط الذي وظف من أج

  )).العامل
من خلال ذلك، ح؈ن ممارسة مفتش العمل لصلاحياته الرقابية ࢭي المؤسسة ويكتشف 
أن عقد عمل محدد المدة لم يتم وفق الشروط القانونية، يبلّغ صاحب العمل من أجل 
إصلاح الوضع، وإلا يمكنه أن يحرّر محضر مخالفة يحيله إڲى وكيل الجمهورية قصد 

 .المتابعة الجزائية
يكتشف مفتش العمل مثل هذه المخالفات لما يراقب سجل العمال، فقد ألزم القانون 

بمسك مجموعة من السجلات، مٔڈا سجل  )40(98- 96بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
بالتاڲي عڴى مفتش العمل أن يطلب من صاحب العمل . العمال بعقد العمل محدد المدة

ؤسسة قصد مراقبْڈا وفق الصلاحيات الۘܣ تخولها من عقود العمل محدّدة المدّة ࢭي الم نسخا
  .11-90مكرر من القانون رقم  12إياه المادة 

فالملاحظ أن لمفتش العمل سلطة طلب تغي؈ر الطبيعة القانونية لعقد العمل محدّد 
 .)41(المدّة إڲى غ؈ر محدّد المدّة، إصلاحا للوضع المخالف ࢭي المؤسسة

العامل هو الشخص المعۚܣ بأي مخالفة ترتكب ࢭي المؤسسة  لا ريب ࢭي أن: العامل المعۚܣ - ج
من قبل صاحب العمل، فعليه دوما يقع الحرص عڴى المطالبة بحقوقه والسڥي من أجل 

  . )42(فرض واجب اح؅رامها من قبل صاحب العمل
لكن ذلك يجب أن يكون  قد يحدث أن ي؄رم عقد عمل ويتم الاتفاق عڴى تحديد مدّته،

فللعامل إن لاحظ أن تحديد مدّة عقد العمل لم يتم وفقالما .مع اح؅رام الشروط القانونية
ينص عليه القانون أن يطالب صاحبَ العمل بإصلاح الوضع وتغي؈ر طبيعة عقد العمل من 

  .محدّد المدّة إڲى غ؈ر محدّد المدّة
عمل، بالتاڲي يجب السڥي إڲى تسويته باتباع فرديا ࢭي ال )43(إن ذلك يعت؄ر، عمليا، خلافا

طرق التسوية الداخلية للخلافات الفردية ࢭي العمل، ويكون ذلك وفق طرق التسوية 
، وإن لم توجد طرق تسوية الخلافات الفردية )44(المحددة ࢭي الاتفاقية الجماعية ࢭي المؤسسة

ية المنصوص علٕڈا قانونا ࢭي الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، يتم ذلك عن طريقآليات التسو 
، الۘܣ تقغۜܣ برفع الأمر إڲى الرئيس المباشر للعامل 04-90من القانون رقم  )45(04ࢭي المادة 

المعۚܣ بحسب التسلسل الهرمي السلمܣ للسلطة داخل المؤسسة، الذي يل؅قم بالرد عليه 
 . أيام من تاريخ الإخطار) 08(خلال ثمانية 

ند عدم تلقيه أي ردّ بعد ثمانية أيام من تاريخ الإخطار إن لم يَرضَ العامل بالرد أو ع
يحق له أن يلجأ إڲى الهيئة المكلفة بتسي؈ر المستخدم؈ن إن وجدت، أو مباشرة إڲى صاحب 
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189 

ويجب عڴى الهيئة المكلفة بتسي؈ر المستخدم؈ن أو عڴى صاحب .العمل عند عدم وجودها
يوما عڴى الأك؆ر من ) 15(خمسة عشرة  العمل،بحسب الحالة،الردّ كتابيا عڴى العامل ࢭي أجل

  .تاريخ الإخطار
إذا فشلت كل طرق التسوية الودية للخلاف الفردي ࢭي العمل يتحول إڲى نزاع فردي ࢭي 
العمل، يجب محاولة تسويته أيضا باتباع إجراءات تسوية نزاعات العمل الفردية، بأن يلجأ 

، قصد محاولة 04- 90انون رقم من الق 05العامل إڲى مفتش العمل طبقا لنص المادة 
وهنا يجب عليه أن يذكر ࢭي طلباته أمام مكتب المصالحة . )46(الصلح أمام مكتب المصالحة

فإن لم يصل الطرفان . طلب تغي؈ر طبيعة عقد العمل من محدّد المدّة إڲى غ؈ر محدّد المدّة
وجوبا طلب أمام مكتب المصالحة إڲى اتفاق صلح، يُحرّر محضر بعدم الصلح يدون فيه 

  .العامل المتعلق بتغي؈ر طبيعة عقد العمل
و٭ڈذا المحضر يمكن العامل أن يرفع دعوى قضائية قصد تسوية ال؇قاع عن طريق 

،وبالتاڲي يطلب تغي؈ر طبيعة عقد العمل، مع أن القانون يج؄ره عڴى أن يح؅رم )47(القضاء
  .  عۜܣ الاجتماڤيطرق التسوية الودية قبل الوصول إڲى المطالبة بذلك أمام القا

  وقت المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل محدد المدة -2
تقتغۜܣ الحاجة إڲى استقرار الأوضاع القانونية وجوب المطالبة بأيّ حق خلال وقت 

  .)48(مع؈ن وإلا تحول إڲى ال؅قام طبيڥي يفقد أي عنصر للإلزام
المشرع الجزائري لم يحدّد ࢭي نصوص قانون العمل أي أجل خاص للمطالبة بتغي؈ر  إنّ 

غ؈ر أنّ الغرفة الاجتماعية للمحكمة . طبيعة عقد العمل من محدّد المدّة إڲى غ؈ر محدّد المدّة
العليا تدخلت لتفرض وقتا للمطالبة ٭ڈذا التغي؈ر، حيث اش؅رطتأن يكون خلال سريان أو 

  .ما نراه مخالفا للقواعد العامة لسقوط الحق تنفيذ العقد، وهو 
 خلال سريان العقد حسب قرارات الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا - أ

قضت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا ࢭي العديد من القراراتبأن المطالبة بإعادة 
يجب أن تتم خلال ف؅رة تنفيذ أو  تكييف عقد العمل من محدّد المدّة إڲى غ؈ر محدد المدة،

سريان عقد العمل محدّد المدّة، أمّا بعد انقضاءمدّةُ العقد، فلا يحق للعامل المطالبة 
بإعادة تكييف العقد بأنه أبرم لمدّة غ؈ر محدودة إن رأى أنّ تحديد مدّته كان مخالفة 

  .للشروط المحددة قانونا
 06، المؤرخ ࢭي 476502ࢭي قرارها رقم  فقد قضت الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا

ࢭي ح؈ن أنه يب؈ن من الحكم المطعون فيه أن علاقة العمل ب؈ن ... : ((، بما يڴي2009جانفي 
، 2006أفريل  22والمطعون ضده لم يرفع دعوى الحال إلا ࢭي  2003الطرف؈ن انْڈت ࢭي سنة 

آخر عقد وانْڈاء مدته بدون وطالما أن طلب تكييف عقد العمل المحدد المدة جاء بعد تنفيذ 
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من نفس القانون المذكور فإن دعوى إعادة تكييف  14تحفظ، وبالرجوع إڲى أحكام المادة 
العقد المحدد المدة إڲى مدة غ؈ر محددة تكون أثناء سريان العقد ولما كان المطعون ضده قد 

جة الأوڲى لما رفع دعوى الحال بعد ثلاثة سنوات من تنفيذ العقد بدون تحفظ، فقاعۜܣ الدر 
استجاب لدعوى التسريح وإعادة تكييف العقد المحدد المدة إڲى عقد غ؈ر محدد المدة يكون 

من القانون رقم  14بقضائه كما فعل قد قصر ࢭي تسبيب حكمه وأخطأ ࢭي تطبيق المادة 
  .)49())المتعلق بعلاقات 11- 90

حيث :((بما يڴي 2011جوان  02كما قضت ࢭي قرارين صادرين ࢭي اليوم نفسه بتاريخ 
بالإضافة إڲى ما سبق، فإن الاجْڈاد استقر عڴى أن المطالبة بتكييف عقد العمل المحدد المدة 

، يجب أن تطرح عڴى المحكمة خلال مدة سريان العقد أو 12إذا جاء مخالفا لأحكام المادة 
مكن المطالبة أما بعد انْڈاء مدة العقد، وࢭي دعوى الحال بعد عدة سنوات، فإنه لا ي. تنفيذه

وبقضائه كما فعل فإن الحكم المطعون فيه خالف .بإعادة تكييف عقد عمل قد انتهܢ
  .)50())القانون وتعرض للنقض والإبطال

: وقد تم تأكيد الأمر بموجب القرار الثانيبوجه للطعن أثارته المحكمة تلقائيا، جاء فيه
العقد المحدد المدة الرابط  حيث يب؈ن من الحكم المطعون فيه أنه من جهة قغۜܢ بتحويل((

إڲى غ؈ر محدد المدة  1999جوان  30إڲى  1998جويلية  01ب؈ن طرࢭي الدعوى والممتد من 
الۘܣ لا تجد مجالا للتطبيق ࢭي دعوى الحال طالما  11- 90من القانون رقم  14طبقا للمادة 

ريان العقد المحدد أن المطالبة بتحويل العقد المحدد المدة إڲى غ؈ر محدد المدة تكون أثناء س
المدة وهذا غ؈ر متوفر ࢭي دعوى الحال سيما أن المطعون ضده، المدڤي الأصڴي أقام دعواه 

  . )51())2008جويلية  08سوى بتاريخ 
لما نقضت كل الأحكام الۘܣ أقرت بإعادة تكييف عقد العمل  يلاحظ أن المحكمة العليا،

من محدّد المدّة إڲى غ؈ر محدّد المدّة ࢭي حالة حصول طلب العامل بعد انْڈاء مدة عقد العمل 
، غ؈ر أٰڈا بذلك وكما 11-90من القانون رقم  )52(14المحدّد المدّة، استندت إڲى نص المادة 

سقوط الحق ࢭي المطالبة بتغي؈ر طبيعة عقد العمل فعلت تكون قد وضعت أجلا للتقادم و 
من محدّد المدّة إڲى غ؈ر محدّد المدّة دون أن تستند ࢭي قضا٬ڈا إڲى أي أساس قانوني،إذلم 

سالفة الذكر أيَّ زمن للمطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من محدّد المدّة  14تحدد المادة 
  .إڲى غ؈ر محدّد المدّة

نون العمل الجزائري أي نص خاص يحدّد الوقت الذي يجب فيه كما أننا لا نجد ࢭي قا
عڴى العامل بعقد العمل محدّد المدّة المطالبة بإعادة تكييفهإڲى غ؈ر محدّد المدّة، والواقع أن 

كانت تقغۜܣ  11- 90قرارات الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا منذ صدور القانون رقم 
إڲى غ؈ر محدّد المدّة من دون أن تش؅رط حصول ذلك بإعادة تكييف العقد من محدّد المدّة 
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  .خلال تنفيذ أو سريان العقد
إن مسألة المواعيد والآجال ۂي من اختصاص المشرع وحده، بالتاڲي لا يحق لقضاة 
الغرفة الاجتماعية أن يضعوا آجالا لرفع الدعوى غ؈ر تلك الآجال المحددة بنص القانون، 

، إذ بموجب تقن؈ن )53(مسألة تتعلق بالنظام العام لأن المواعيد وإجراءات التقاعۜܣ
أشهر من تاريخ  6الإجراءات المدنية والإدارية تم تقليص آجال الحق ࢭي رفع الدعوى إڲى 

منه، فأي دعوى اجتماعية يجب أن ترفع  504تحرير محضر عدم الصلح طبقا لنص المادة 
 .خلال هذا الأجل وإلّا لن تقبل من حيث الشكل

 قت طبقا للقواعد العامةࡩي أي و  -ب
بالاحتكام إڲى نصوص قانون العمل الجزائري، خول المشرع للقاعۜܣ سلطة فحص 
مدى توفر ما يش؅رطه المشرع ࢭي قانون العمل من شروط لإمكان تحديد مدّة عقد العمل، 

  .وإلا اعت؄ر العقد المحدّد المدّة المخالف لتلك الشروط عقدا أبرم لمدّة غ؈ر محدودة
إن المشرع لم يضع نصا خاصا بوقت إعادة تكييف عقد العمل محدّد المدّة بأنه أبرم 

من التقن؈ن  308لمدّة غ؈ر محدودة، لذا يجب الرجوع إڲى القواعد العامة الواردة ࢭي المادة 
سنة فيما عدا (15) عشرة خمسة بانقضاء الال؅قام يتقادم: ((المدني الۘܣ تنص عڴى الآتي

  ...)). ورد فٕڈا نص خاص ࢭي القانون الحالات الۘܣ 
بالتاڲي،فإنه عندما لا ينص المشرع عڴى ميعاد تقادم للمطالبة بحق يجب العودة إڲى 
تطبيق آجال التقادم الواردة ࢭي القواعد العامة، وۂي خمسة عشرة سنة بحسب نص المادة 

تعلق برفع دعوى وذلك هو ما طبقته الغرفة الاجتماعية ࢭي قرار سابق ࢭي قضية ت. السابقة
حيث علاوة عڴى أن دعوى التظلم من الطرد لا تتقادم ((الطرد التعسفي، حيث قضت بأنه 

  .)54(...))إلا ࢭي آجال القانون العام لانعدام النص المشار علٕڈا صراحة ࢭي نص خاص
 608809لقد ذهبت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا ࢭي القرار الصادر تحت رقم 

أعلاه  إڲى أبعد من ذلك ح؈ن أثارت مسألة وجوب المطالبة بإعادة تكييف العقد  المشار إليه
من تلقاء نفسها، غ؈ر أٰڈلا شك ࢭي أن هذه المسألة تتعلق  خلال تنفيذه وقبل انْڈاء أجله

لا تعت؄ر المسائل  )55(من التقن؈ن المدني الجزائري  321/1بالتقادم، بالرغم من أن المادة 
من النظام العام، وعليه فلا يمكن للقاعۜܣ أن يث؈رها من تلقاء نفسه، ولا المتعلقة بالتقادم 

  .أطراف الدعوى  يفصل فٕڈا إلّا إذا أثارها أحد
يمكن  نتيجة لذلك، إذا تمت مخالفة قواعد اللجوء إڲى تحديد مدّة عقد العمل،

العامل المطالبة بإعادة تكييف العقد بأنه م؄رم لمدّة غ؈ر محدودة ࢭي أي وقت وفق الأجل 
، ما لم يتدخل المشرع بالنص عڴى أجل خاص )56(المحدّد ࢭي القواعد العامة المشار إلٕڈا

  .للمطالبة بذلك
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  خاتمة
ود القانونية ࢭي الأخ؈ر نلاحظ شيوع اللجوء إڲى تحديد مدّة عقد العمل بالرغم من القي

يعدّ عقد العمل محدّد المدّة عقدا  11-90من القانون رقم  11المفروضة، فبحسب المادة 
بيد أن الواقع . استثنائيا، بمعۚܢ أن اللجوء إليه يجب أن يكون محصورا ࢭي نطاق ضيق
  .أظهر أن غالبية العقود الم؄رمة ࢭي المؤسسات الاقتصادية تكون محدودة المدّة

قضاة الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا يتشددون ࢭي تفس؈ر النصوص ومع ذلك فإن 
الۘܣ تؤدي إڲى تصحيح الوضع،وهذا ما لاحظناه من خلال هذه الدراسة، حيث أن القاعۜܣ 
الاجتماڤي لا يحق له إعادة تكييف عقد العمل من محدّد إڲى غ؈ر محدّد المدّة من تلقاء 

ف العقد يجب أن يكون خلال ف؅رة تنفيذ العقد، نفسه، كما أن حق المطالبة بإعادة تكيي
وذلك مع العلم بأن العامل خلال تنفيذ العقد لا ٱڈمه تغي؈ر طبيعة العقد بقدر ما ٱڈمه 
البقاء والمحافظة عڴى منصب عمله، إذ يطمح إڲى أن صاحب العمل هو من يقوم بتصحيح 

ام العمال بثقافة قانونية الوضع أو أنه يبادر إڲى تجديد العقد، كما أن ذلك يش؅رط إلم
  .واسعة ࢭي مجال قانون العمل

لذلك،نرى أنه يتع؈ن عڴى المشرع إدخال تعديلات عڴى تشكيلة غرف المحكمة العليا من 
أجل الحصول عڴى قرارات نوعية، وذلك مثلا عن طريق توسيع تشكيلة الغرف عڴى مستوى 

صة، إما كأعضاء يشاركون ࢭي المحكمة العليا لكفاءات علمية ࢭي مجالات قانونية متخص
التشكيلة عند الحكم، أو عڴى الأقل كمستشارين يقدمون آراء ودراسات علمية عڴى مواضيع 
القضايا المطروحة، وكذلك بتبۚܣ نظام تخصص القضاة سواء ࢭي مرحلة التكوين أوح؈ن 
ممارسْڈم لعملهم، إذ يجب أن يكون القاعۜܣ متخصصا ࢭي المجال الذي يفصل فيه، 

  .فلن تحقق الأحكام والقرارات الۘܣ يصدرها الغرضَ المنشودَ وإلاّ 
  

  :الهوامش
 

، 1990أفريل  25، صادر ࢭي 17، يتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990أفريل  21، مؤرخ ࢭي 11- 90قانون رقم  -  1
، 21-96؛ وبأمر 1991ديسم؄ر  25، صادر ࢭي 68، ج ر عدد 1991ديسم؄ر  21، مؤرخ ࢭي 29 -91معدل ومتمم بقانون 

، 03، ج ر عدد 1997جانفي  11، مؤرخ ࢭي 02-97؛ وبأمر1996، صادر ࢭي 43ج ر عدد  ،1996جويلية  09مؤرخ ࢭي 
 .1997جانفي  12صادر ࢭي 

إذ يجب عڴى صاحب العمل أن يعد جانبا اجتماعيا يعرضه عڴى العمال قصد التفاوض عليه، قبل البدء ࢭي  -2
الذي يتضمن الحفاظ عڴى الشغل وحماية ، 1994ماي  26، المؤرخ ࢭي 09-94تطبيقه، طبقا للمرسوم التشريڥي رقم 

 .1994يونيو  01، صادر ࢭي 34الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية، ج ر عدد 
 17، المؤرخ ࢭي 73-2002من القانون رقم  124غ؈ر أن هذا الحكم ألڧي من تقن؈ن العمل الفرنسۜܣ بموجب المادة  -3

جانفي  18، صادر ࢭي15الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية عدد  ، المتعلق بالتجديد الاجتماڤي،2002جانفي 
2002. 
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، المجلة القضائية، 2002أكتوبر  16، المؤرخ ࢭي 242693قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  -4

 . 119، ص 2004، 01عدد 
م عقد العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكامل أو يمكن إبرا: ((عڴى ما يڴي11-90من القانون رقم  12تنص المادة  -5

  :التوقيت الجزئي ࢭي الحالات المنصوص علٕڈا صراحة أدناه
  عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غ؈ر متجددة، -
بمنصب عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت ࢭي منصب تغيب عنه مؤقتا، ويجب عڴى المستخدم أن يحتفظ  -

  العمل لصاحبه،
  عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع، -
  عندما ي؄رر دلك تزايد العمل أو أسباب موسمية، -
 )).عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدّة محدودة أو مؤقّتة بحكم طبيعْڈا -
 09 ، المؤرخ21-96من الأمر رقم  02بموجب المادة  11- 90من القانون رقم  12أضيفت الفقرة الخامسة من المادة  -6

 .1996جويلية  10، صادر ࢭي 43، ج رعدد 1996جويلية 
من المشروع التمهيدي لتقن؈ن العمل الجزائري، المعروض حاليا للنقاش عڴى الشركاء  25تتضمن المادة  -7

 .يسمح فٕڈا بتحديد مدة عقد العمل) سبع حالات(، حالت؈ن إضافيت؈ن الاجتماعي؈ن
-D. 121   عڴى خلاف المشرع الجزائري،وضَعنظ؈رُه الفرنسۜܣ قائمة بالنشاطات المؤقتة بحكم الطبيعة بموجب المادة -8
 07المؤرخ ࢭي  ،244-2008من المرسوم رقم  09من تقن؈ن العمل الفرنسۜܣ،لكن هذه المادة ألغيت بموجب المادة  2

  .2008مارس  12، صادر ࢭي 61، جريدة رسمية للجمهورية الفرنسية عدد 2008مارس 
، سالف 1996جويلية  09، المؤرخ ࢭي 21-96بموجب الأمر رقم  11- 90مكرر إڲى القانون رقم  12أضيفت المادة  -9

 .الذكر
المرض، أو ࢭي حالة تحديد مدة عقد مثلا ࢭي حالة استخلاف عامل مثبت غائب عن منصبه بشكل مؤقت بسبب  -10

العمل للأسباب الموسمية، يجوز تحديد مدة عقد العمل دون الحاجة إڲى التحديد الدقيق لأجل انْڈائه، بل يذكر ࢭي 
 .الحالة الأوڲى أن العقد ينتهܣ بعودة العامل الغائب إڲى منصبه أو بانْڈاء الموسم

 .112، ص 1998الجزء الأول، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، ب؈روت، عبد الرزاق أحمد السٔڈوري، نظرية العقد،  -11
سبتم؄ر  26، المؤرخ ࢭي 58- 75من الأمر رقم  327يُقصد بالكتابة هنا إثبات العقد بالأوراق العرفية، طبقا للمادة  -12

 .،المعدل والمتمم990، ص 1975سبتم؄ر  30مؤرخ ࢭي  78، الذي يتضمن القانون المدني، جر عدد 1975
 .01، هامش رقم 112عبد الرزاق أحمد السٔڈوري، المرجع السابق، ص  -13
 327انظر المادة (التوقيع يكون إما بكتابته أو بوضع إمضاء الطرف؈ن أو وضع الختم أو البصمة عڴى أصل الورقة  -14

  ). من التقن؈ن المدني
أحد الأطراف لا ينتج آثار قانونية تجاه  وقد قضت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا بأن العقد الخاڲي من توقيع

- 235، ص 2013، 01، مجلة المحكمة العليا، عدد 2013ماي  02، مؤرخ ࢭي 0787568الغ؈ر، قرار صادر تحت رقم 
237. 

هذا شرط جوهري ࢭي عقد العمل محدد المدة، بما أن تنفيذه يكون خلال حقبة زمنية محددة، إذ أن تاريخ كتابة  -15
يكون هو تاريخ سريانه ما لم يرد ࢭي العقد تاريخ سريان لاحق، وهذا ما يستفاد من نص الفقرة  العقد يف؅رض أن
 .الۘܣ تش؅رط أن يتم تحديد مدة علاقة العمل بدقة 11- 90من القانون رقم  12الأخ؈رة من المادة 

المعدل (ن المدني الفرنسۜܣ لم يش؅رط القانون الجزائري مثل هذا الشرط لا ࢭي القواعد العامة كما ورد ࢭي التقن؈ -16
، يتضمن إصلاح قانون العقود والنظام العام للإثبات 2016أكتوبر  10، المؤرخ ࢭي 131- 2016بموجب الأمر 
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منه ولا ࢭي القانون المتعلق بعلاقات العمل،مع أننانرى ضرورة ذلك لكي يتحقق  1375بموجب المادة ) والال؅قامات

 .رف؈نشرط العمل بطبيعة العقد من قبل الط
لوحظت خروق عديدة للقانون، إذ يتم إبرام عقد عمل محدّد المدّة يوقعه طرفان، لكن البند المتعلق بالمدة يبقى  -17

فارغا، ونسخ العقد يحتفظ ٭ڈا صاحب العمل الذي، مۘܢ ما رغب ࢭي إٰڈاء العقد، يضع عليه التاريخ الذي يريده، 
لنص ࢭي القانون عڴى تسليم نسخة للعامل ح؈ن التوقيع عڴى ولتفادي ذلك، نرى ضرورة ا. ويسلم نسخة للعامل

 .العقد
ص     ،2013، دار هومة، الجزائر، 2طربيت سعيد، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة، ط : انظر مثلا -18

  ؛19ص، 2014ات العمل والتأمينات الاجتماعية،دار هومه، الجزائر،منازع:الاجتماڤيالقضاء ؛ حمدي باشا عمر،246
HAMDAN BORSALI Leila, Droit du travail, Berti éditions, Alger, 2014, p. 101. 
19 - KORICHE MahammedNasr-Eddine, Droit du travail, les transformations du droit Algérien du travail 
entre statut et contrat : T 1, relation d'emploi et de travail une contractualisation relative, OPU, Alger, 2009, 
p. 143-144. 

، ص 2004مقارنة، دار هومة، الجزائر،  –تطبيقية  –دراسة نظرية : بن صاري ياس؈ن، عقد العمل محدد المدة -20
22 -23. 

غ؈ر يعت؄ر عقد العمل المكتوب م؄رما لمدة : ((كالتاڲي 11-90من القانون رقم  11نق؅رح صياغة جديدة للمادة  -21
  .محدودة إلا إذا نص عڴى غ؈ر ذلك كتابة

 ))وࢭي حالة تحديد مدة عقد العمل، يجب أن يتم ذلك كتابة وإلا اعت؄ر م؄رما لمدة غ؈ر محدودة
22- Art. 23 de l’avant-projet de la loi portant code du travail stipule : ((Le contrat de travail estréputéconclu 
pour uneduréeindéterminéesaufs'il en estdisposéautrement par écrit. Lorsque le contrat de travail estconclu 
pour uneduréedéterminée, ilestétabli par écrit et doitcomporter la durée du contrat et le motif. 
A défaut, ilestréputé conclu pour uneduréeindéterminée…)). 

ذلك ࢭي النظام القانوني اللاتيۚܣ الجرماني الذي يعتمد عڴى القانون المكتوب، الذي يُعد فيه القضاء مصدرا  -23
  .تفس؈ريا للقانون 

24- DUTHEILLET DE LAMOTHE Olivier, « Le rôle de la jurisprudence dans la création du droit social : 
L’exemple de la France », actes du colloque international évolution et tendances de la jurisprudence : droit 
social et entreprise, éd. DAR EL ADIB, Oran, 2016, p. 07. 
25- BELKHIR Hind, « La jurisprudence en Algérie : Traditions, émergence et mutation », actes du colloque 
international évolution et tendances de la jurisprudence : droit social et entreprise, éd. DAR EL ADIB, Oran, 
2016, p. 59. 
26- GAUDU François et VATINET Raymonde, Les contrats de travail: Contrats individuels, conventions 
collectives et actes unilatéraux, S/dir. GHESTIN Jacques, traité des contrats, LGDJ, Paris, 2001, p. 145. 

بلبش؈ر هج؈رة، تكييف العقد، تكييف العقد ࢭي ظل الاجْڈاد القضائي ࢭي الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجست؈ر ࢭي  -27
 .42، ص 2013، 1القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

28- CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 8ème éd., PUF, Paris, 2007, V° requalification, p. 813. 
ت؄رير هذا الجزاء مبۚܣ عڴى أساس خطأ ارتكبه صاحب العمل ح؈ن لم يح؅رم المقتضيات القانونية الإجبارية  -29

  :انظر ࢭي ذلك. المتعلقة بتحديد مدة عقد العمل محدد المدة
 HAMDAN BORSALI Leila, op. cit., p. 137. 
30- GAUDU François et VATINET Raymonde, op. cit., p. 144-145. 

، المجلة 2000مارس  14، المؤرخ ࢭي 188773انظر مثلا قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  -31
  . 172، ص 2001، 02القضائية، عدد 

مدلولا ࢭي التقن؈ن المدني، ومجالهيتمثل ࢭي حالة إبرام عقد باطل أو قابل  "تحول العقد"غ؈ر أننا نرى أن لمصطلح 
إذاكان العقد ((من هذا التقن؈ن  105للإبطال لكن، ࢭي الوقت نفسه،توفرتفيه أركان عقد آخر صحيح، فطبقا للمادة 

الذي توفرت أركانه، إذا  باطلا أو قابلا للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد
، ومعۚܢ ذلك أن العقد الأول يبطل وينفذ العقد الثاني ))تب؈ن أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إڲى إبرام هذا العقد

  . الصحيح
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منه،فلا يمكن أن نتصور تحقق هذا الشرط، لأن إرادة الطرف؈ن انصبت  11أما ࢭي قانون العمل، طبقا لنص المادة 

د العمل، ولا يمكن أن تتجه إرادة صاحب العمل إڲى إبرام عقد عمل غ؈ر محدد المدة، إذ لو كان عڴى تحديد مدة عق
 .يريد ذلك لكان أبرم عقدا غ؈ر محدد المدة منذ البداية

إعادة تكييف العقد من "لقدلاحظنا أن قرارات الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الأخ؈رة أصبحت تطلق وصف  -32
، انظر "تحول العقد من محدد المدة إڲى غ؈ر محدد المدة"، وتتجنب استعمال مصطلح "غ؈ر مدد المدةمحدد المدة إڲى 

، مجلة المحكمة 2009جانفي  06المؤرخ ࢭي  476502مثلا قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم 
 .405، ص 2009العليا، العدد الأول، 

دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، دار هومة، : صاري ياس؈ن، عقد العمل محدد المدةالقرار غ؈ر منشور، ذكره بن  -33
 .39، الجزائر، ص 2004

الذي قد يوڌي بأن " ذي المصلحة"لا مصطلح " العامل المعۚܣ"إذا كان هذا صحيحا فيجب استعمال مصطلح  -34
 .طرفا آخر يمكنه طلب ذلك

وقد ورد الحكم نفسه ࢭي قرارات لاحقة، . 213، ص 2001دد الثاني، القرار منشور ࢭي مجلة المحكمة العليا، الع -35
، مجلة المحكمة 10/01/2013، المؤرخ ࢭي 697035مثلا قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم 

 .229- 226، ص 2013، 01العليا، عدد 
ت نفسها، حيث أنّ قضاء محكمة النقض لا يجب الخلط بما وصل إليه القضاء الفرنسۜܣ، لأنّ القواعد ليس -36

الفرنسية يمنع القاعۜܣ من إعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إڲى غ؈ر محدد المدة إلا بطلب من العامل 
  .المعۚܣ

Cass. soc. 20 février 2013 n°11-12262, https://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/soc/2013/2/20/11-12262/ ; Cass. soc. 
30/10/2002, note ROY-LOUSTAUNAU Claude, Dr. Soc. 2003, p. 465. 

فإن كانت أغلب قواعده من النظام العام الاجتماڤي الۘܣ يرغب  نعلم أن النظام العام ࢭي قانون العمل متعدد، -37
المشرع منح حماية أفضل للعامل، من خلال تضم؈ن نصوص قانون العمل حدا أدنى من الحماية المفروضة عڴى 

تبقى الطرف؈ن، مع السماح لهم بالارتقاء ٭ڈذا الحد الأدنى من الحماية إڲى منح مزايا أفضل وأك؆ر نفعا للعامل، فإنه 
مجموعة أخرى من أحكام قانون العمل من النظام العام المطلق أو التقليدي الۘܣ لا يجوز مخالفْڈا ولو كان ذلك 

راجع ࢭي ذلك رسالتنا للدكتوراه، مبدأ تطبيق الأحكام الأك؆ر نفعا للعامل ࢭي قانون العمل . بشكل أك؆ر نفعا للعامل
 .2016فيفري  07معة مولود معمري، ت؈قي وزو، الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

 .سالف الذكر 21-96من الأمر رقم  20بموجب المادة  11- 90مكرر من القانون رقم  146أضيفت المادة  -38
 .، سالف الذكر21-96من الأمر رقم  03بموجب المادة  11- 90مكرر من القانون رقم  12أضيفت المادة  -39
، يحدد الدفاتر والسجلات الخاصة الۘܣ يل؅قم ٭ڈا 1996مارس  06رخ ࢭي ، مؤ 98-96مرسوم تنفيذي رقم -40

 .1996مارس  13، صادر ࢭي 17المستخدمون ومحتواها، ج ر عدد 
غ؈ر أن ما نلاحظه ࢭي هذه الحالة أنه يجب أن يكون دور العامل إيجابيا، لأن صلاحيات مفتش العمل تتوقف عڴى  -41

خالف، لكن لا يمكنه أن يراقب طريقة إصلاح هذا الوضع، إذ يمكن مطالبته صاحب العمل بتصحيح الوضع الم
صاحب العمل أن يضع حدا لهذا العقد ابتسارا دون أن يكون ࢭي إمكان مفتش العمل ࢭي هذه الحالةاكتشاف أن 

لذلك أقول إن دور العامل هنا يجب أن يكون إيجابيا بأن يبلغ مفتش العمل بأي . المخالفة صححت بمخالفة أخرى 
 .مخالفة يرتكّڈا صاحب العمل ࢭي حقه

غ؈ر أن صاحب العمل لا يمكنه مهما تكن مصلحته طلب إعادة تكييف العقد من محدد المدة إڲى غ؈ر محدودة، إذ  -42
 . هو من ارتكب خطأ ولا يمكن أن يستفيد من خطأه

بتسوية ال؇قاعات الفردية ࢭي  ، المتعلق1990فيفري  06، المؤرخ ࢭي 04-90إن المشرع الجزائري ࢭي القانون رقم  -43
، يم؈ق ب؈ن الخلافات الفردية ࢭي العمل وال؇قاعات الفردية 208، ص 1990فيفري  07، صادر ࢭي 06، ج ر عدد العمل
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يعد نزاعا فرديا ࢭي ((من هذا القانون الۘܣ نصت عڴى أنه  02ࢭي العمل، ح؈ن أورد تعريف ال؇قاع الفردي ࢭي المادة 

ن، كل خلاف ࢭي العملقائم ب؈ن عامل أج؈ر ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل الۘܣ تربط العمل بحكم هذا القانو 
، وذلكعڴى الرغم من أن المشرع نفسه لم ))الطرف؈ن إذا لميتم حله ࢭي إطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة

 .يح؅رم هذا التمي؈ق ࢭي مواد القانون ذاته فيسمܣ الخلاف نزاعا
يمكن للمعاهدات والاتفاقيات ((، المذكور ࢭي الهامش أعلاه، عڴى أنه 04- 90من القانون رقم  03تنص المادة  -44

  )).الجماعية للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلية لمعاجلة ال؇قاعات الفردية ࢭي العمل داخل الهيئة المستخدمة
جراءات المنصوص علٕڈا ࢭي المادة الثالثة من ࢭي حالة غياب الإ : ((، بما يأتي04-90من القانون رقم  04تقغۜܣ المادة  -45

هذا القانون، يقدم العامل أمره إڲى رئيسه المباشر الذي يتع؈ن عليه تقديم جواب خلال ثمانية أيام من تاريخ 
  .الإخطار

ࢭي حالة عدم الرد، أو عدم رعۜܢ العامل بمضمون الرد يرفع الأمر إڲى الهيئة المكلفة بتسي؈ر المستخدم؈ن حسب 
  .لةالحا

يلزم الهيئة المس؈رة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع خلال خمسة عشر يوما عڴى 
 )).الأك؆ر من تاريخ الإخطار

 .، المشار إليه آنفا04- 90من القانون رقم  35إڲى  26تطبق المواد من  -46
قانون الإجراءات  ، المتضمن2008فيفري  25المؤرخ ࢭي  ،09-08من القانون رقم  510إڲى  500تطبق المواد من  -47

، المؤرخ 04- 90من القانون رقم  39إڲى  36، وكذا المــواد من 2008أفريل  25، صادر ࢭي 21، ج رعدد المدنية والإدارية
 .، سالف الإشارة إليهبتسوية ال؇قاعات الفردية ࢭي العمل ، المتعلق1990فيفري  06ࢭي 
 .من التقن؈ن المدني 163-160ل؅قام الطبيڥي المواد انظر ࢭي موضوع الا -48
 .403، ص 2009القرار منشور ࢭي مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  -49
، مجلة المحكمة 2011جوان  02، المؤرخ ࢭي 622703قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  -50

 .313، ص 2011العليا، العدد الثاني، 
، مجلة المحكمة 2011جوان  02، المؤرخ ࢭي 608809قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  -51

 .191، ص 2011العليا، العدد الثاني، 
يعت؄ر عقد العمل الم؄رم لمدة محدودة خلافا لما تنص عليه : ((عڴى ما يڴي11-90من القانون رقم  14تنص المادة  -52

  )).، عقد عمل لمدة غ؈ر محدودة، دون الإخلال بالإحكام الأخرى الواردة ࢭي القانون أحكام هذا القانون 
 .31حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص : انظر ࢭي ذلك -53
، المجلة 1997ديسم؄ر  09، المؤرخ ࢭي 153637قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم  -54

  .146ص ، 1998القضائية، العدد الأول، 
لا يجوز للمحكمة أن تقغۜܣ تلقائيا بالتقادم بل يجب أن يكون ((من التقن؈ن المدني عڴى أنه  321/1تنص المادة  -55

  )).ذلك بناء عڴى طلب المدين أو من أحد دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به
 .من تقن؈ن الإجراءات المدنية والإدارية 504مع ضرورة اح؅رام المادة  -56


